
 لنــدن – شـــكّل خـــروج بريطانيـــا من 
محركا  الأوروبـــي (بريكســـت)  الاتحـــاد 
لإعـــادة الزخـــم لقضيـــة الاســـتقلال في 
اسكتلندا، والتي بدا أنها انتهت مع فشل 
استفتاء تقرير المصير في العام 2014، ما 
يضع رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون أمام تحدي الحفاظ على وحدة 

المملكة المتحدة.
وينبغي على جونســـون طي صفحة 
فصـــل عاصف قـــاده إلى أعلـــى منصب 
إلـــى  أدى  لكنـــه  البـــلاد  فـــي  سياســـي 
انقســـامات فـــي صفـــوف البريطانيـــين 
وأدى إلـــى تصـــدع وحدة البـــلاد، إذ أنّ 
إيرلندا الشمالية واسكتلندا صوتّتا ضد 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي، وتحلمان 

بالاستقلال.
وأعـــاد رئيـــس الـــوزراء البريطاني، 
الأحد، تأكيد معارضته لإجراء اســـتفتاء 
على اســـتقلال اســـكتلندا قائلا إنه يجب 
ألا يجرى إلا بعد مـــرور جيل كامل، فيما 
جددت زعيمة اسكتلندا نيكولا ستورجون 
الدعـــوات لإجـــراء تصويـــت جديد عقب 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقـــال جونســـون خـــلال مداخلة في 
برنامج ”أندرو مار شـــو“ الذي يبث على 
شبكة ”بي.بي.ســـي“، ”الاستفتاءات، من 
خلال تجربتي وخبرتي المباشرة، في هذا 

البلد، ليست أحداثا ممتعة“.
وأضـــاف ”لا توجـــد قـــوة توحيدية 
ملحوظـــة في المزاج الوطني. هذا يحصل 

مرة في الجيل“.
وصوّتـــت اســـكتلندا للبقـــاء جـــزءا 
من المملكـــة المتحدة في اســـتفتاء أجري 
عـــام 2014، حيث وصفتـــه زعيمة الحزب 
الوطني الاســـكتلندي في ذلك الوقت بأنه 
تصويـــت واحد كل جيل، لكنها تقول الآن 
إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وهو أمر عارضته غالبية الاســـكتلنديين، 

غيّر اللعبة.
الـــرأي  اســـتطلاعات  وأظهـــرت 
الأخيرة دعما ثابتا للاســـتقلال، مدعوما 
بالخلافات بين لندن والحكومات المفوضة 

حول التعامل مع فايروس كورونا، حيث 
حظيـــت الإدارة المتينة لرئيســـة الوزراء 
المحلية من الحزب الوطني الاســـكتلندي 
المؤيد للاســـتقلال لأزمة الوبـــاء بالثناء، 
مقابـــل إدارة جونســـون التـــي اعتبرت 
فوضويـــة، ما عزز الرغبـــة في الانفصال 

عن المملكة.
الموقـــع  علـــى  ســـتورجون  وكتبـــت 
الإلكتروني لحزبها السبت ”لوقت طويل، 
أخـــذت الحكومات البريطانيـــة المتعاقبة 
اســـكتلندا فـــي الاتجاه الخاطـــئ وبلغت 
ذروتهـــا بخـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي. فلا عجب أن الكثير من الناس 

في اسكتلندا ضاقوا ذرعا“.
وقالت ”لم نرغب في المغادرة (الاتحاد 
الاوروبـــي) ونأمل في أن ننضم إليكم من 

جديد قريبا كشريك على قدم المساواة“.
وقانونيا لا تمتلك حكومة اســـكتلندا 
الحق في تنظيم اســـتفتاء على الانفصال 

دون موافقة الحكومة البريطانية.
وتتمثل أكبر مشـــكلة أمام اســـكتلندا 
في طريق الاستقلال في إلزامية حصولها 
علـــى إذن من البرلمـــان البريطاني لإجراء 
استفتاء حول الاســـتقلال بموجب المادة 

30 من القانون الخاص باسكتلندا.
ويرى مراقبون اســـتحالة صدور إذن 
مـــن البرلمان البريطاني في ظل ســـيطرة 
حـــزب المحافظـــين علـــى أغلبيـــة المقاعد 
ورفض حزب العمـــال المعارض والحزب 

الليبرالي ذلك.
ويعتقد هؤلاء أن مؤيدي الاســـتقلال 
في اســـكتلندا سيبحثون عن سبل أخرى 
للانفصال عن المملكة المتحدة حال فوزهم 
في انتخابـــات 2021 التي يراهنون عليها 
لإجبار الحكومـــة البريطانية على تنظيم 

استفتاء ثان لتقرير المصير.
ومن بين الخيارات المطروحة، الذهاب 
إلى المحكمة لإلغاء شـــرط الحصول على 
إذن لإجراء الاســـتفتاء بموجـــب القانون 

الخاص باسكتلندا.
وأما الخيار الآخر، فيتمثل في إجراء 
الاســـتفتاء رغما عن الحكومـــة المركزية، 
وإعـــلان الانفصال من جانـــب واحد في 

حال التصويت لصالح الاستقلال.
لكن الخيـــار الثاني، قد يمهد الطريق 
لحدوث توتر مـــع الحكومة المركزية على 
غـــرار التوتر الـــذي حصل عقـــب إعلان 
إقليـــم كتالونيـــا الاســـتقلال مـــن جانب 
واحد، كمـــا يهدد بفقـــدان تأييد الاتحاد 

الأوروبـــي كما حصل مـــع إقليم كتالونيا 
الإسباني.

ورغـــم معارضـــة جونســـون الذي لا 
يريـــد أن ينفـــرط عقد المملكة فـــي عهده، 
فإن المشـــهد في اسكتلندا يشهد حالة من 
التعبئة للضغط على الحكومة البريطانية 
للقبول باســـتفتاء جديد بعد الاســـتفتاء 
الأول الذي تم تنظيمه ســـنة 2014 ورجّح 

كفة البقاء وعدم الانفصال.
وتخوض ستورجون حملة تعبئة غير 
مسبوقة في اسكتلندا من أجل حشد الرأي 
العـــام للالتفـــاف حول فكـــرة الانفصال، 
مستغلة نزعة قومية اسكتلندية انتعشت 
بفعـــل انفصـــال بريطانيـــا عـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وتشير أستاذة السياسة الإقليمية في 
جامعة أدنبـــره، نيكولا ماك إيون، إلى أن 
”الحزب الوطني الاسكتلندي يأمل في أنه 
كلما كان أداؤه الانتخابي أقوى، سيكون 
صعبـــاً على رئيـــس الـــوزراء البريطاني 

مواصلة الرفض“.

ومـــع ذلـــك، لا توجد مؤشـــرات على 
المحافظـــين  زعيـــم  أن  علـــى  الإطـــلاق 
سيستسلم للمطلب الاسكتلندي في نهاية 
المطـــاف. فإذا اســـتقلت اســـكتلندا، فهي 
ســـتدخل الاتحاد الأوروبـــي وتتخلى عن 
الجنيه الإسترليني، وستقيم حدوداً أكثر 
صرامة مـــع بريطانيا للحفاظ على وحدة 

السوق الأوروبية الموحدة.
ولكن السؤال الأكثر تداولا في صفوف 
المراقبين لتنامي النزعـــة الانفصالية في 
اســـكتلندا هو: من الرابح ومن الخاســـر 

من انفصال اسكتلندا؟
ويرى متابعون أن اســـكتلندا ستكون 
الخاســـر الأكبـــر فـــي صـــورة الانفصال 
خاصـــة وأن إمكانيـــة انضمامهـــا إلـــى 
الاتحـــاد الأوروبـــي تصطـــدم بمعوقات 

كثيرة.
ويشير هؤلاء إلى عدد سكان اسكتلندا 
القليل ومواردها المحدودة إضافة إلى أن 
بريطانيـــا هي الســـوق الأكبـــر للبضائع 
والعمالة الاســـكتلندية، كما أن تأســـيس 

دولة قوية بعملة جديدة يستغرق سنوات 
طوال لـــن تكـــون بريطانيا فيهـــا داعماً 

لاسكتلندا.
ولـــن تتنـــازل بريطانيـــا فـــي حـــال 
الانفصـــال عن حصـــة مرضيـــة من نفط 
الشمال، وســـيكون ترسيم الحدود قاسياً 
ومؤثراً في حق الاســـكتلنديين، ما يعيق 

انضمامهم للاتحاد الأوربي.
وبعد أن اختار معسكر بريكست خلال 
استفتاء العام 2016 وصل جونسون إلى 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء وقـــاد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن يبقى 
معرفـــة ما إذا كان مســـتقبله السياســـي 

سيشهد أكثر إشراقا.
وأظهـــر اســـتطلاع جديد للـــرأي أن 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
جونســـون في طريقـــه لخســـارة مقعده 
بالبرلمـــان وأن من المســـتبعد أن يفوز أي 
مـــن الحزبين الرئيســـيين بأغلبية مطلقة 
في الانتخابات العامة المقبلة التي تجرى 

في 2024 على أقرب تقدير.

والاســـتطلاع هو أول تحليل مفصل 
لآراء البريطانيـــين فـــي أســـلوب تعامل 
جونســـون مع محادثات خروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي التـــي انتهت في 
الآونـــة الأخيـــرة، وكذلك تصديـــه لوباء 

فايروس كورونا.
وجاء في نتائج الاســـتطلاع أن حزب 
المحافظين الحاكم ســـيفقد 81 مقعدا، مما 
ســـيفضي إلى خســـارته الأغلبيـــة التي 

يملكها بفارق 80 مقعدا.
وأوضح أنه بهذه النتيجة ســـيحصل 
المحافظون علـــى 284 مقعدا بينما يرجح 
حصول حزب العمـــال المعارض على 282 
مقعـــدا. كمـــا أشـــار الاســـتطلاع إلى أن 
رئيس الوزراء قد يفقـــد مقعده في دائرة 

أكسبريدج بغرب لندن.
لكـــن ربمـــا يرتبـــط تقييـــم رئاســـة 
جونسون للوزراء بشـــكل متزايد بكيفية 
تعامل حكومته مـــع جائحة كورونا التي 
أودت بحياة ما يربو على 74 ألفا وأضرت 

الاقتصاد بشدة.

 كابــول – تبدأ، الثلاثاء، سلسلة جديدة 
من المحادثات بين حركة طالبان والحكومة 
الأفغانيـــة في قطر، وســـط تصاعد العنف 
في أفغانســـتان التي شهدت مؤخرا موجة 

اغتيالات استهدفت شخصيات بارزة.
الأفغانية  الســـلام  محادثات  وأرجئت 
التي بدأت في 12 ســـبتمبر في فندق فخم 

في الدوحة، حتى 5 يناير.
ولم تســـفر المحادثات التي اســـتمرت 
أشـــهرا بين الجانبين عن نتائج تذكر حتى 
الآن، لكـــن الطرفـــين أحرزا بعـــض التقدم 
العـــام الماضـــي عندما اتفقا أقلّـــه على ما 

سيناقش في الجولة التالية.
الحكومـــة  مفاوضـــو  وســـيضغط 
الأفغانيـــة من أجل وقف دائم لإطلاق النار 
وحمايـــة نظام الحكم القائـــم منذ الإطاحة 
بطالبان عـــام 2001 بغزو قادتـــه الولايات 

المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر.
وقـــال غـــلام فـــاروق مجـــروح، أحـــد 
المفاوضين باسم الحكومة، إن ”المحادثات 
ســـتكون معقدة للغاية وستستغرق وقتا. 
لكننـــا نأمل في تحقيق نتيجة في أســـرع 
وقـــت ممكن لأن النـــاس ســـئموا من هذه 

الحرب الدموية“.
وفـــي وقت ســـابق في ديســـمبر، قرر 
المفاوضـــون من الجانبين أخذ اســـتراحة 
بعـــد أشـــهر مـــن الاجتماعـــات المحبطـــة 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان والتـــي تعثرت 
بســـبب الخلافات حول الإطار الأساســـي 

للمناقشات والتفسيرات الدينية.
وتأتي المحادثات عقب اتفاق انسحاب 
تاريخي للقـــوات الأميركية وقعته طالبان 

وواشـــنطن في فبراير ســـيخرج بموجبه 
جميع الجنـــود الأجانب مـــن الدولة التي 

مزقها العنف بحلول مايو المقبل.
ورغم مفاوضات السلام بين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان، تشهد أفغانستان 
تصاعدا للعنف، إذ شـــنت طالبان هجمات 
شـــبه يومية ضـــد القـــوات الحكومية في 

الأسابيع الأخيرة.
وازدادت الهجمـــات التـــي تســـتهدف 
ديـــن  ورجـــال  وسياســـيين  صحافيـــين 
ومدافعين عن حقوق الإنســـان في الأشهر 

الماضية.
ومنـــذ نوفمبر، قتل نائـــب حاكم إقليم 
كابول وخمسة مراسلين في سلسلة جرائم 

تستهدف هذا البلد المضطرب.
وألقت الســـلطات باللـــوم على طالبان 
فـــي تلـــك الهجمات، لكـــن تنظيـــم الدولة 

الاسلامية أعلن مسؤوليته عن بعضها.
وأشار نيشـــانك موتواني، نائب مدير 
وحدة البحوث والتقييم في أفغانســـتان، 
وهي مؤسســـة فكرية مســـتقلة مقرها في 
كابول، إلى أن طالبان لن تعلن مسؤوليتها 
عن هذه الاغتيالات السياســـية، لكنها مع 
ذلك، تعتزم أن تثبت لقادتها أنها ”ما زالت 

كما هي ولم تتغير“.
وقـــال رئيس الاســـتخبارات الأفغانية 
أحمـــد ضيـــاء ســـراج للبرلمانيـــين هـــذا 
الأسبوع، إن طالبان نفذت أكثر من 18 ألف 

هجوم في العام 2020.
وخـــلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 
العام، قتل 2177 مدنيـــا وجرح 3822، وفق 

الأمم المتحدة. 

 باماكو – تلقّت قوّة برخان الفرنســــيّة 
التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل 
ضربــــة جديدة فــــي مالي الســــبت، بمقتل 
جنــــديّ وجندية مــــن عناصرها في هجوم 
بعبــــوة ناســــفة، وذلــــك بعد مقتــــل ثلاثة 

جنود، الاثنين، في ظروف مماثلة.
وأفادت الرئاســــة الفرنســــية في بيان 
بأنّ الرئيس إيمانويل ماكرون ”علِم ببالغ 
ــــين من الفوج الثاني  بمقتل جنديَّ الحزن“ 
من الخيالة في هاغونو، قرب ستراسبورغ 
بشــــرق فرنســــا، هما إيفون هوين ولويك 

ريسير.
وإيفون هوين البالغــــة ثلاثة وثلاثين 
عامــــا وأم لولد، هي أوّل امرأة في الجيش 
الفرنســــي تُقتــــل فــــي منطقــــة الســــاحل 
منذ بــــدء عمليّة ســــيرفال عــــام 2013. أمّا 
لويــــك ريســــير فيبلــــغ أربعــــة وعشــــرين 
عامــــا. وكانا يعملان فــــي فوج متخصّص 

بالاستخبارات.
ين، يرتفع إلى خمسين  وبمقتل الجنديَّ
عدد الجنود الفرنســــيّين الذيــــن قُتلوا في 
منطقة الســــاحل منــــذ 2013 فــــي عمليّتَي 

سيرفال وبرخان المناهضتين للجهاديّين.
وتأتي هذه الهجمات الدمويّة في وقت 
تعتزم فيه فرنسا تقليص عديد قوّة برخان 
وتُبــــدي انفتاحها على إجــــراء مفاوضات 
مــــع مجموعــــات تنتشــــر فــــي الســــاحل، 
باســــتثناء قيادتي القاعدة وتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتنتشــــر قوة برخان الفرنســــية التي 
ارتفع عديدها عــــام 2020 إلى 5100 جندي 
مــــع تعزيزها بـ600 عنصر، في خمس دول 
من منطقة الســــاحل حيث تواجه جماعات 
جهاديــــة إلــــى جانب قــــوة مــــن مجموعة 
دول الســــاحل الخمــــس تضــــم جنودا من 

موريتانيا وتشــــاد ومالي وبوركينا فاسو 
والنيجر.

العنــــف  اســــتمرار  مواجهــــة  وفــــي 
الجهــــادي بالإضافة إلى النزاعات الإثنية، 
لا تستبعد الســــلطات الانتقالية في مالي 
الدخــــول في مفاوضــــات مــــع الجماعات 
المســــلحة، وهو مــــا فعله قبلهــــا الرئيس 
إبراهيم بوبكر كيتــــا الذي أطاحه انقلاب 

في أغسطس.
الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  ودعــــت 
الجهــــادي  التحالــــف  وهــــي  والمســــلمين 
الرئيســــي في مالي، في بيــــان أعلنت فيه 
مســــؤوليتها عن الهجوم، إلى سحب قوة 

برخان من الساحل.
وفي هــــذا البيــــان الذي أكّــــد صحته 
المركــــز الأميركي لرصــــد المواقع الجهادية 
”سايت“، أشار التحالف أيضا إلى الرسوم 

الكاريكاتيرية للنبي محمد ودفاع الرئيس 

إيمانويل ماكرون عن نشــــر الرسوم باسم 
حرية التعبيــــر وكذلك سياســــة الحكومة 

الفرنسية تجاه المسلمين في فرنسا.
وتســــعى الحكومة الانتقالية في مالي 
إلى اســــتثمار الزخم الدولــــي الذي رافق 
الانفتــــاح الأميركــــي على حركــــة طالبان 
الأفغانيــــة فــــي الدخــــول فــــي مفاوضات 
مباشــــرة مــــع الجهاديين، لكن مســــاعيها 

تلقى اعتراضا فرنسيا.
وتؤكــــد الضربة الأخيــــرة التي طالت 
جهاديــــين في مالي أن الخيار العســــكري 
يبقى مفضلا لدى فرنســــا التي أعلنت في 
الأيــــام الأخيرة عن عمليــــات منفصلة ضد 
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم 
الدولة الإســــلامية، وأعلنت ”تحييد“ نحو 

مئة جهادي.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أنه صـــار ”من 
الواضـــح أن هذه الضربـــة الموجهة ضد 

جماعـــة نصرة الإســـلام والمســـلمين هي 
طريقة للتعبير عن معارضة فرنســـا لهذه 

المفاوضات المحتملة“.

ودعا إسماعيل شرقي، مفوض السلم 
والأمـــن فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي، في 14 
أكتوبر الماضـــي إلى ”محاولـــة التحاور 
فـــي دول الســـاحل على  مـــع المتطرفين“ 
غـــرار الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة 

وطالبان أفغانستان في 29 فبراير.
وأضـــاف شـــرقي أن الاتفـــاق الـــذي 
تم التوصـــل إليه بين الولايـــات المتحدة 
وحركة طالبـــان الأفغانية ”قد يلهم الدول 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي فكرة 
البحث فـــي إمكانية محـــاورة المتطرفين 
وتشجيعهم على إلقاء أسلحتهم، لاسيما 

أولئك الذين تم تجنيدهم قسرا“.
وأشـــار مصدر في الرئاسة الفرنسية 
فـــي 21 ديســـمبر الماضي إلى أن فرنســـا 
تســـتبعد أي نقاش مـــع القيـــادة العليا 
والمســـلمين  الإســـلام  نصـــرة  لجماعـــة 
التي ”تخضـــع للقيـــادة المركزية لتنظيم 

القاعدة“.
لكن في المقابل، تبدي باريس انفتاحا 
أكبـــر عندما يتعلق الأمر بعناصر جماعة 
نصرة الإســـلام والمســـلمين التي ”لديها 
أجنـــدة أكثـــر وطنيـــة وغالبا مـــا تكون 

انتهازية وإقليمية أحيانا“.

الثلاثاء 2021/01/04
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ــــــت بريطانيا في الأول مــــــن يناير مرحلة جديدة بعــــــد إنجاز خروجها  دخل
الكامل من الاتحاد الأوروبي دون أن تظهر عراقيل بشــــــكل فوري، لكن ذلك 
وضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام تحدي المحافظة على 
وحدة المملكة المتحدة إذ أن اسكتلندا التي صوتت ضد الخروج من الاتحاد 

الأوروبي تحلم بالاستقلال.

استئناف محادثات 

السلام الأفغانية 

انفصال ما بعد الانفصال.. هل يحفظ جونسون وحدة المملكة
رئيس الوزراء البريطاني يجدد معارضته لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا

بريكست يوقظ النزعات الانفصالية  

جيش فرنسي متعثر

لم نرغب في مغادرة 

الاتحاد الأوروبي، نأمل 

في العودة من جديد

نيكولا ستورجون

قوة برخان الفرنسية تتلقى ضربة جديدة في مالي

50
عدد الجنود الفرنسيين الذين 

قتلوا في منطقة الساحل منذ 

عام 2013


